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يحــاول هــذا الكتــاب الصــادر في خضــم فــورة ثــورات الربيــع العــربي (م) أن يجيــب علــى أســئلة
شائكـة متعلقـة بـالإسلام ونظرتـه للسياسـية مـن ناحيـة، والإسلاميين ومحصـلة أفكـارهم عـن الواقـع
الســـياسي في البلـــدان العربيـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى، ليعـــالج بصراحـــة ووضـــوح، ومن منطلـــق خلفيـــة
مقاصديــة واســعة يتمتــع بهــا المؤلــف – حفظــه الله – أســئلة الثــورات ومــا بعــدها بإجابــات مختصرة
وصريحـة تـواكب حـال الثـورات، تصـوب الأفكـار، وتـوجه المسـار، وتراعـي الأولويـات، وتسـعف الثـائرين

أينما وجدت آذانًا صاغية.

يؤكد المؤلف في البداية أن “فقهنا وتراثنا السياسي، بمعظم مفرداته وقضاياه ومؤلفاته، يرجع إلى ما
بين القـرنين الخـامس والثـامن الهجـريين، وأننـا الآن في القـرن الخـامس عـشر، وإذا اسـتحضرنا أن مـا
يفصـلنا عـن ذلـك الفقـه ليـس مجـرد مـدة زمنيـة طويلـة تعـد بمئـات السـنين، بـل تفصـلنا عنـه أيضًـا
التطــورات النوعيــة الهائلــة الــتي عرفتهــا مجتمعاتنــا والعــالم مــن حولنــا، في كافــة المجــالات والأصــعدة:
يــة والعلميــة والثقافيــة والصــناعية السياســية والتشريعيــة والاجتماعيــة والماليــة والاقتصاديــة والإدار

والتواصلية، أفليس هذا وحده موجبًا للمراجعة والتجديد والملاءمة، على نطاق واسع؟

ماهية المراجعات المطلوبة
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يبين المؤلف أن “الفقه السياسي على وجه الخصوص، يشتغل ويجتهد في مساحات وأقضية هي
دومًــا متحركــة متغــيرة، ثــم هــو يخضــع لمــؤثرات إضافيــة، وهــي مــؤثرات أشــد وطــأة ممــا في المجــالات
كثرها يتسم بالعموم الفقهية الأخرى (ص)، فالنصوص والأحكام المتعلقة بهذا المجال قليلة، وأ
والكلية، ويلحق بهذه النصوص ما استخلصه العلماء من مقاصد وقواعد شرعية يجب على الولاة
يــات الخمــس، وقاعــدة التصرف علــى الرعيــة منــوط حفظهــا والعمــل بمقتضاهــا مثــل: حفــظ الضرور
بالمصــلحة، والأحكــام والمتطلبــات التفصــيلية في هــذا المجــال متروكــة – بنســبة كــبيرة جــدًا – للاجتهــاد
والتجربة والشورى والتعارف، ومن ثم يؤكد المؤلف على أن تكون المراجعة الدائمة والاجتهاد المتجدد
ــا، وليــس فقــط سائغًــا ومقبــولاً (ص-)، مشــددا علــى أن “الفقــه للفقــه الســياسي أمــرًا واجبً
كــثر أهميــة وخطــورة، وأجــدر بالعنايــة والمبــادرة” لمــا لــه مــن صــلة عميقــة بإنتــاج نظــام الدســتوري هــو أ

.(ص) سياسي كفء وراشد يحقق الحياة الطيبة للمجتمع

ومــن هنــا يؤكــد المؤلــف أن المراجعــات المطلوبــة (لفقهنــا وتراثنــا الســياسي) لا بــد وأن تكــون عميقــة
وشاملـــة، ولا تســـتثني إلا مـــا كـــان شرعًـــا منصوصًـــا، صـــحيحًا صريحًـــا (ص-)، فالفصـــل بين
الشريعـة ومكوناتهـا مـن جهـة، والتـاريخ ومكونـاته مـن جهـة أخـرى، يريحنـا ويرفـع عنـا الحـ في مبـدأ
المراجعة والغربلة لتراثنا في الفقه السياسي وغيره، ويريحنا ويرفع عنا الح حين نأتي إلى عديد من
المقــولات والمقــررات في هــذا الفقــه فننزع عنهــا صــفة الحجيــة واللــزوم، أو صــفة القداســة كمــا يقــال

.(ص)

كما أن “الهزة السياسية الكبرى الناتجة عن الثورات العربية كشفت عن وجوه مؤسفة من الضعف
والقصــور والتخلــف والخلــل في الفقــه الســياسي لــدى الكثــير مــن العلمــاء الــشرعيين، ومــن القــادة
الإسلاميين، فانضـاف هـذا العامـل إلى العوامـل الأخـرى الموجبـة للمراجعـة الشاملـة والعميقـة للفقـه
السياسي الإسلامي، بل الموجبة لإعادة بنائه وصياغته وتحيينه، فإما أن نبادر، وإما أن تتحول تلك

.(ص) ”العوامل نفسها إلى عوامل داعية لإقصائه والاستغناء عنه

مراجعة شاملة لاجتهادنا الفقهي

المؤلـف في سـياق حـديثه المخصـص لمراجعـة الفقـه السـياسي يذكرنـا بـأن “المنتـوج الفقهـي الاجتهـادي”
كد وأحرى، عمومًا يحتاج إلى مراجعات مستمرة، سواء في حينه وأوانه أو في الأزمنة اللاحقة، وهو آ
وقـد نـص الأصوليـون علـى أن المجتهـد إذا اجتهـد في نازلـة، ثـم بعـد مـدة عرضـت عليـه نازلـة مماثلـة،
فعليه أن يجدد الاجتهاد لها ولا يكتفي باجتهاده السابق (ص)، بل إن المراجعة تشمل حتى ما
ــا ــا لزمانن ــا، أو لم يعــد كافيً ــا لواقعن ــه فقــط لم يعــد مطابقً ــح لزمــانه، ولكن هــو صــحيح في نفســه، صال

.() ومتطلبات أحوالنا

ية الولاية ية الوكالة ونظر إمامة المتغلب بين نظر

يتنــاول المؤلــف نظريــتي الولايــة والوكالــة في الفقــه الإسلامــي في علاقتهمــا وتصورهمــا لإمامــة المتغلــب؛
فنظرية الولاية، التي تذهب أن الحاكم يحكم بمقتضى الولاية المستحقة له عند توليه الحكم، ولايته
كولايــة الأب علــى أبنــائه القــاصرين لا ينخلــع منهــا (ص-)، مشــددة علــى الولايــة الإلزاميــة مــن



طرف واحد (الحاكم)، وأن ليس للطرف الآخر (الأمة) إلا أن يذعن ويطيع، هي نظرية دخيلة طارئة
على الثقافة الإسلامية والفقه الإسلامي، وليس لها من سند سوى الأمر الواقع وضغطه وإيحائه،
كثر مع نظرية الحكم الثيوقراطي، الذي وإن كانت تتماشى مع مذهب الشيعة في الإمامة، وتتماشى أ

.(  ص) يستمد أصحابه سلطتهم وصلاحيتهم من الله تعالى

يــة فتــح البــاب واســعًا لشرعنــة إمامــة المتغلــب وســلطته المطلقــة، حــتى و(أن) الاتكــاء علــى هــذه النظر
جعلت مساوية للولاية الشرعية القائمة على الشورى والتعاقد الرضائي، بل حتى تفوقت عليها بعدة
يـة أمـور، منهـا اسـتحالة العـزل لأن الأب لا يمكـن أن يعـزل نفسـه عـن ولايتـه علـى أبنـائه، وبفضـل نظر
الولاية هذه أتت على المسلمين عهود كثيرة وليس فيهم سوى الحكام المتغلبين، فالحاصل أن إمامة
المتغلب في الأصل ولاية باطلة، وهي إذا لم يكن لها إلا غلبة القوة والسلاح، لا تعدو أن تكون نوعًا من

.(ص) أنواع الغصب والقرصنة

ثم تناول المؤلف نظرية الوكالة مؤكدًا أن القول بتوكيل الحاكم، هو الأصل الأصيل البين في القرآن
والسنة وعمل الصحابة، فهو مقتضى قوله تعالى: “وأمرهم شورى بينهم”، وهو المقتضى الحتمي
لفكــرة البيعــة، الــتي تعــني الاختيــار والتعاقــد الطــوعي (ص)، وينبــني علــى هــذا الأصــل أن ولايــة
الحاكم وسلطته إنما تأتي وتستمد شرعيتها من توكيل الأمة وتفويضها، وأن الموكل له أن يقيد سلطة
الوكيل، وله أن ينهي وكالته وسحبها من الوكيل، وله أن يجعلها إلى أجل مسمى، كما أن للوكيل أن
يعزل نفسه ويستقيل من وكالته (ص). (ف)  الحاكم وكيل عن الأمة، فهي التي توكله وتوليه
مبــاشرة أو بواســطة أهــل الحــل والعقــد، وهــو يســتمد مشروعيتــه في الحكــم وصلاحيــاته فيــه ممــن

وكلوه، أي: من الأمة.

ومـن هنـا تصـبح مسـألة سـلطة الحـاكم ومصـدرها، بمعـنى: هـل الحـاكم حين يتمكـن مـن السـلطة،
ــة؟ مــن ضمــن ــة أم بمقتــضى الولاي ويمــارس الحكــم علــى الأمــة، هــل يتــولى ذلــك بمقتــضى الوكال

ية المحتاجة إلى الحسم – لكونها ذات أهمية تأسيسية في فقهنا السياسي -“. “المراجعات الضرور

حل اضطراري

يشــير المؤلــف إلى أن هنــاك أســباب وســياقات وظــروف جعلــت الفقهــاء يتعــاملون مــع إمامــة المتغلــب
ويعترفون بها منها: سيادة التفكك والوهن في الدولة القائمة مع التعرض للخطر الخارجي، فيكون
حكم المتغلب لابديل عنه – إزاحة المتغلب لحاكم أو نظام حكم بالغ في المظالم والمفاسد والدماء – أو
يـأتي بعـد انقسـام واقتتـال داخلـي يتغلـب هـو علـى البـاقين وتكـون لـه قاعـدة شعبيـة منـاصرة تعطيـه
قــدرًا مــن الشرعيــة (ص-)، مؤكــدًا أن الفقهــاء الذيــن تعــاملوا مــع إمامــة المتغلــب، لا ينظــرون
إلى”التغلــب” علــى أنــه في ذاتــه يعطــي شرعيــة الاســتيلاء علــى الحكــم، أو شرعيــة البقــاء فيــه، ولكنهــم

.(-ص) يًا باعتباره أخف الضررين يعتبرونه حلاً اضطرار

وينقل عن فتوى الأزهر الشريف في بيانه أثناء ثورة مصر أن “من قال من فقهائنا بوجوب الصبر على
المتغلب المستبد من الحكام حرصًا على سلامة الأمة من الفوضى واله والم، فقد أجاز في الوقت
نفسه عزل المستبد الظالم، إذا تحققت القدرة على ذلك وانتفى احتمال الضرر والإضرار بسلامة الأمة



 مجتمعاتهــا” (ص-)، مؤكــدًا اختيــار الخليفــة أو الإمــام هــو في الأصــل مــن حــق الأمــة قاطبــة،
وهـي تمـارس هـذا الحـق بحسـب الاسـتطاعة والإمكـان لكـل زمـان ومكـان، وعلـى هـذا مضـت سـنة

.(ص) الخلفاء الراشدين

التغلب اليوم

يقرر المؤلف بأسى “نحن للأسف مازالت معظم دولنا لا يأتي حكامها إلا بواسطة القتل، ولا يبقون إلا
بالقتــل، ولا يذهبــون إلا بالقتــل أو المــوت (ص)، منبهًــا أن كثــيرًا مــن حكامنــا المتغلــبين اليــوم، إنمــا
تغلبوا على شعوبهم وعلى خصومهم بالقوة الخارجية والدعم الخارجي (ص)، على أننا اليوم في
زمن يتيح لنا – بتجاربه وتطوراته ووسائله – الخروج بصفة كاملة ونهائية من عهود الحكام المتغلبين،
عبر الداستير، والتي تمكن الشعوب ومؤسساتها من حق إخراج الحاكم من منصبه، بدل الخروج

عليه، يخ الحاكم بسلام له ولشعبه.

دور الشعوب ومسألة أهل الحل والعقد

ية تعتمــد علــى رضــا يشــدد المؤلــف علــى أن شرعيــة الســلطة الحاكمــة مــن الوجهــة الدينيــة والدســتور
الشعــوب، واختيارهــا الحــر، مــن خلال اقــتراع علــني يتــم في نزاهــة وشفافيــة ديموقراطيــة، باعتبــاره
البــديل العصري المنظــم لمــا ســبقت بــه تقاليــد البيعــة الإسلاميــة الرشيــدة، وطبقًــا لتطــور نظــم الحكــم
يــع الســلطات وإجراءاتــه في الدولــة الحديثــة والمعــاصرة، ومــا اســتقر عليــه العــرف الدســتوري مــن توز
التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة والفصــل الحاســم بينهــا، ومــن ضبــط وسائــل الرقابــة والمساءلــة
والمحاســبة، بحيــث تكــون الأمــة هــي مصــدر الســلطات جميعًــا، وهــي مانحــة الشرعيــة وسالبتهــا عنــد

الضرورة.

سوء فهم متعمد

يتناول المؤلف ما د  كثير من الحكام عليه من تعزيز سلطتهم المطلقة متشبسين بسوء الفهم للآية
القرآنيــة الكريمــة {وأطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر منكــم} متجــاهلين ســياقها الشرطــي
المتمثــل في قــوله تعــالى قبــل ذلــك في الآيــة الــتي تســبق هــذه الآيــة مبــاشرة {إن الله يأمركــم أن تــؤدوا
الأمانــات إلى أهلهــا وإذا حكمتــم بين النــاس أن تحكمــوا بالعــدل} ممــا يجعــل الإخلال بــشروط أمانــة
الحكم، وعدم إقامة العدل فيه مسوغًا لمطالبة الشعوب للحكام بإقامة العدل، ومقاومتها للظلم

والاستبداد.

يخي مصطلح اجتهادي شرعي/ تار

يتناول المؤلف مصطلح أهل الحل والعقد مؤكدًا أنه مصطلح اجتهادي شرعي من جهة، وتاريخي
من جهة أخرى، فالفكرة لا تعدم أصولاً شرعية يمكن تأسيسها عليها وتسويغها بها، لكنها ليست

منصوصة لا باسمها ولا بهيئتها.

المشكل في فكرة “أهل الحل والعقد” يكمن في أمرين:



الأول: أنهـا بقيـت محصـورة في أذهـان الفقهـاء ومؤلفـاتهم وتمنيـاتهم، ولم توضـع موضـع التنفيـذ، ولم
توضـع لهـا صـيغة تنفيذيـة ملزمـة، وإن وجـدوا (أهـل الحـل والعقـد) يوجـدهم السـلطان، بمعـنى أن

الحل والعقد كله بيده لا بيدهم.

الثاني:أنها اتخذت وسيلة للإلغاء الفعلي لدور الأمة ومشورتها واستبعاد أي أثر لها في تدبير شؤونها
.(-ص)

لا بد منهم، لكنهم وكلاء لا أصلاء

يؤكد المؤلف أن أهل الحل العقد لا بد منهم ولا غنى عنهم، وهم إما أن يكونوا من علماء الشريعة
المــبينين لمقتضياتهــا الأمنــاء علــى أحكامهــا، أو مــن أهــل المعــارف والخــبرات الــتي لا غــنى عنهــا، وإمــا أن
يختارهم الناس ليكونوا نوابًا عنهم إن كانوا من أهل الزعامة في المجتمع، وفي جميع أحوالهم فهم
ليسوا مجرد أصداء أو أبواق أو عيون للحاكم، وهذا يقتضي ألا يكون له يد عليهم، لا في اختيارهم،
ولا في رواتبهـم، ولا في عملهـم، وحـتى إذا كـان أهـل الحـل والعقـد علـى هـذا النحـو، فـإن وجـودهم لا
يـده مـن اختياراتهـا ومصالحهـا، مـتى أمكنهـا ذلـك يـر مـا تر يلغـي الأمـة، ولا يلغـي دورهـا وحقهـا في تقر

.(-ص)

الثورة والفتنة

يستعرض المؤلف مفهوم الفتنة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأنها قد تكون بالخير والإنعام، وقد
تكــون فتنــة مذمومــة (ص-)، فليــس كــل نــزاع أو اضطــراب أو صراع أو قتــال يعــد فتنــة، وإلا

.(ص) لبطل الجهاد، وبطل تغيير المنكر باليد، وحتى باللسان

الفتنة الممنوعة

ثــم يعــدد المؤلــف أنــواع الفتنــة المذمومــة، مثــل: الخــروج المســلح علــى الجماعــة والحكــام الــشرعيين –
الاقتتـال الطـائفي أو القبلـي أو العشـائري أو الحـزبي طلبًـا للحكـم والغلبـة والعصبيـة –  فتنـة الحكـام
الظالمين المفسدين، ومن تبعهم من العلماء المتكسبين – الاقتتال على الأموال التي لم يتضح الحق
فيهــا – الحــروب والصراعــات الغوغائيــة الــتي لا يتميز فيهــا حــق مــن باطــل، ولا محــق مــن مبطــل

.( -ص)

هل الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية فتنة؟

يؤكد المؤلف أن المظاهرات الشعبية المطالبة بحقوق الشعوب في الحياة الكريمة ليست من الفتنة في
شيء، وأن مجمـــل الوسائـــل والأســـاليب المســـتعملة في هـــذه الحركـــات الشعبيـــة يتمثـــل في تنظيـــم
المظـاهرات واعتصامـات، وحمـل لافتـات وهتافـات، هـي مـن اسـتعمال الشعـوب للوسائـل السـلمية

.( -ص) للوصول لحقوقها المغصوبة

الفتنة الحقيقية



بينما الفتنة الحقيقية هي ما يقوم به الحكام الغاصبين لحقوق الشعوب من تقتيل وترويع وتخويف
.(-ص) واختطاف واعتقال وتعذيب

الثورات ونظرية المؤامرة الخارجية

ثــم يتنــاول المؤلــف مــا يشــاع عــن دور القــوى الخارجيــة في إشعــال فتيــل الثــورات العربيــة، مؤكــدًا أنهــا
-دعوى وتخمين تحتاج إلى إثبات، أو هي ترويج متعمد لتشويه الثورات وتنفير الناس منها (ص

.(

سرقة الثورات وسد الثغرات

يؤكد المؤلف أن “سرقة الثورات تحتاج غالبًا إلى تأزيم الحالة، وتهيأة ظروف التوتر والفوضى والخوف،
وتأجيج الخلاف والانقسام في المجتمع وقواه السياسية المؤثرة، بما فيها قوى الثورة (ص)، مشيرًا
لـضرورة التنبـه إلى الأسـاليب المعهـودة في سرقـة الثـورات مثـل: تنظيـم الانقلابـات العسـكرية -تحريـك
الانقلابات السياسية المدنية – استباق الثورة واستعجال سيرها قبل اكتمالها – اختراق الجماعات

والتنظيمات المؤثرة في صنع الثورة وقيادتها (ص-)، وأن هذا الأمر يستلزم سد ثلاث ثغرات.

ثغرات ثلاث

يؤكد المؤلف أن هناك ثغرات ثلاث لا بد من سدها حتى لا تسرق الثورات هي:

الثغرة الأولى: غفلة الشعوب وعودتها إلى الاستقالة والاستكانة

الثغرة الثانية: التصا والتصدع بين قوى الثورة وقياداتها

.(-ص) الثغرة الثالثة: التغلغل والاختراق الأجنبي

يعة دول ما بعد الثورة ومسألة تطبيق الشر

تناول المؤلف حيرة كثير من الإسلاميين الذين وصلوا أو قاربوا الوصول إلى سدة الحكم في بلادهم
بعــد الثــورات، بين إرضــاء الــشرع وإرضــاء الشعــب، بســبب اعتقــادهم بوجــود هــذا التعــارض، مؤكــدًا
بحسم أن الإسلاميين “إذا أرضوا جمهورهم ولبوا حاجات شعوبهم، فقد طبقوا شريعتهم وأرضوا

.(ص) ربهم، وإذا أحسنوا تطبيق شريعتهم، فقد خدموا بذلك جمهورهم وأرضوا شعوبهم

يعة من صميم الشر

شــدد المؤلــف علــى أن كــل عمــل أو مجهــود يرفــع عــن النــاس الظلــم والغصــب والقهــر والتســلط
.(ص) والاستبداد، فهو من صميم الشريعة

إطلاق طاقات الأمة



كــبر خدمــة يمكــن للإسلاميين تقــديمها للشريعــة وتطــبيق الشريعــة، هــي والمؤلــف يــرى مصــيبًا أن “أ
إطلاق الطاقـات الإسلاميـة المعطلـة أو المعاقـة، طاقـات المجتمعـات، حيـث يجـب إطلاق طاقـات الأمـة
ودعــم مبادراتهــا وفاعليتهــا: بأفرادهــا وجماهيرهــا وهيئاتهــا وعلمائهــا ودعاتهــا ونسائهــا وشبابهــا
وأغنيائهـا ومفكريهـا، فهـذه الطاقـات والفعاليـات هـي المعـول عليهـا في تطـبيق الجمهـرة العظمـى مـن
الشريعة، وهي التي ستشكل الرافد والسند القوي الوفي، لكل المبادرات الحكومية والبرلمانية المندرجة

.(ص) في تطبيق الشريعة أو الرامية إلى ذلك

النظام السياسي في الإسلام والخيار الديموقراطي

تناول المؤلف أسس النظام الإسلامي المتمثلة في: الشورى ابتداءً وانتهاءً -المرجعية العليا للشريعة –
إقامــة العــدل بين النــاس – تصرف الإمــام علــى الرعيــة منــوط بالمصــلحة، مؤكــدًا أن ليــس عنــدنا في
ــاته القانونيــة ية، ولا بترتيب ــاكله الدســتور الإسلام “نظــام” ســياسي معين ومفصــل، لا باســمه ولا بهي
يــة (ص )، ثــم نــاقش مقــولات الإسلاميين وتراوحهــا مــا بين مؤيــد ورافــض للديموقراطيــة، والإدار
مؤكدًا أن “ما ألغي وبطل ومنع من أحكام الشريعة في العالم الإسلامي، إنما تم – وفي جميع الحالات
– بقرارات فردية أو حزبية، استبدادية تسلطية، ولم يتم أبدًا بواسطة الديموقراطية ص()، داعيًا
الإسلاميين إلى تبــني الديموقراطيــة الحقيقــة لأنهــا الضمانــة الفعليــة للحفــاظ علــى الــشرع ومصالــح

الناس معًا.

الدولة الدينية والدولة المدنية

ثم تناول المؤلف المعركة بين الإسلاميين وغيرهم من التيارات السياسية حول الدولة الدينية والدولة
يـة لا طائـل تحتهـا مـن الناحيـة العمليـة، لأن هـذا الشعـار المجمـل المبهـم المدنيـة، مؤكـدًا أنهـا معركـة رمز
ســــــيحتاج حتمًــــــا إلى تفســــــير وتفصــــــيل، فتكــــــون العــــــبرة في النهايــــــة بالتفاصــــــيل والنصــــــوص

.(ص) ية القانونية والعملية الدستور

الإسلاميون والعلاقة مع الغرب

تناول المؤلف في خاتمة كتابه علاقة الإسلاميين مع الغرب ومآلاتها وما يثار حولها من لغط ما بين
محـذر ومنـذر مـن قطيعـة بينهـم وبين الغـرب، وربمـا حـروب وصراعـات (ص)، مؤكـدًا أن الغـرب
يعتبر الإسلاميين تحديًا أمامه، والإسلاميون يعدونه مصدر عداء وعدوان، مؤكدًا أن الثورات العربية

غيرت من مواقع القوى، وجعلت الغرب يعيد النظر في علاقته بالإسلاميين على أسس مصالحه.

ويــدعو المؤلــف الإسلاميين للتعامــل المصــلحي الإيجــابي مــع الغــرب ليصــل الطرفــان مــع الــوقت لفتــح
مرحلة جديدة من الحوار الجدي، داعيًا الدوائر الدينية ذات الفاعلية والمصداقية والتأثير في الجانبين
الإسلامــي والغــربي، والمنظمــات الحقوقيــة، والإعلاميين والأحــزاب السياســية، والجامعــة والجــامعيين
ــر العلاقــة بين الإسلاميين والغــرب بشكــل يســهم في تحقيــق علاقــات قائمــة علــى ي للإســهام في تحر

(-ص) المساواة والندية والخير العام لصالح الطرفين

خاتمة



يـر إجابـات واضحـة وصريحـة لأسـئلة شائكـة ومزمنـة، محـاولاً تقـديم اجتهـد الـدكتور الريسـوني في تحر
النصح الخالص لقيادات الحركة الإسلامية في دول الربيع العربي، لكن للأسف ذهبت غالبية نصائحه
أدراج الرياح، فلم يستفد منها غالب الإسلاميين شيئًا، هو أمر يعود إلى عوائق فكرية وتنظيمية تعاني
منهــا غــالب التيــارات الإسلاميــة في عالمنــا العــربي، تجعــل أصــوات العلمــاء المجــددين بعيــدة عــن آذان
جماهير هذه التيارات وقياداتها، فتعيد الأخطاء المرة تلو الأخرى، وتفقد الأمة أعمارًا ودماءً وقدرات

كانت هي أولى بها في مسعاها لبناء مستقبلها، والخروج من تيه حالها المزري الذي طال.

 لكــن تظــل القضايــا الــتي أثارهــا الكتــاب بحاجــة لتوســيع النظــر فيهــا وتحويــل الأفكــار إلى مؤســسات،
والتمنيــات إلى حقــائق، ولــو أن هيئــات الأمــة وجماعاتهــا المختلفــة اجتمعــت فقــط علــى ســد الثغــرات
الثلاث التي أشار إليها المؤلف لحصلت الأمة خيرًا كثيرًا، فتنبيه الشعوب من غفلتها يحتاج مؤسسات
وأعمــار في كافــة مجــالات الحيــاة الدينيــة والثقافيــة والعلميــة والاجتماعيــة وغيرهــا، وابتــداع علــم
ومؤسـسات لتصـفير المشكلات، وحـل الصراعـات بين قـوى الثـورة وقياداتهـا، واجـتراح وسائـل جديـدة
لمنع التغلغل والاختراق الأجنبي لمؤسساتنا وجماعاتنا، كل هذا يمثل خارطة طريق حقيقية لنهوض
الأمـة واكتسابهـا المنعـة وتوحـدها لتنجـز مـا تـأخر طـويلاً مـن غاياتهـا وأهـدافها في حيـاة طيبـة وشهـود

حضاري.
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